
 تونس – تعكس التســـريبات التي طفت 
على الســـطح ليل الســـبت – الأحد بشـــأن 
مبادرة يعتزم عضو المجلس الرئاســـي في 
ليبيا عبدالله اللافي الإعلان عنها وتُشـــكل 
مقتـــرح خارطة طريـــق خاصـــة بالعملية 
السياســـية مُضـــي المجلـــس قدمـــا نحو 
تثبيت تأجيل الانتخابات العامة بشـــقيها 
الرئاســـي والبرلماني المقُـــرر إجراؤها في 

الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وأثارت تلك التســـريبات التي تزامنت 
مـــع دعوة بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم في 
ليبيا لإزالـــة ما وصفته بالقيـــود المتعلقة 
بالمشـــاركة في الاســـتحقاق المذكور لغطا 
واسعا، حيث كشـــفت عن ضغوط تمُارس 
لتمكين وجوه تتصدر المشـــهد حاليا على 
غـــرار رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
المؤقتة عبدالحميد الدبيبة من المشاركة في 
الانتخابات الرئاسية وفقا لمتخصصين في 

الشأن الليبي.

ولم يُفلح نفي عضو المجلس الرئاسي 
موســـى الكوني عزم المجلس تقديم مبادرة 
بشـــأن الاســـتحقاقات المقبلـــة فـــي تبرئة 
المجلس مـــن التخطيط لتأجيل الانتخابات 
العامة التي يُراهـــن عليها لتتجاوز البلاد 
مرحلة الانقسامات بالرغم من أن الظروف 
الحالية تبدو غير مهيئة لذلك حيث لا تزال 
هنـــاك العديد مـــن العقبـــات لتنظيم هذه 
الاســـتحقاقات على غرار ســـحب المرتزقة 

وتفكيك الميليشيات. 
ويـــرى مراقبون أن هنـــاك تحالفا بين 
رئيـــس المجلس محمد المنفـــي مع عبدالله 

اللافـــي لتمريـــر هـــذه المبـــادرة وهـــو ما 
سيصب مباشرة في صالح جماعة الإخوان 
المسلمين التي تحركت على أكثر من جبهة 
لعرقلـــة الاســـتحقاقات المذكـــورة بدءا من 
إثارة مســـألة الاستفتاء على الدستور قبل 
إجـــراء الانتخابات وليـــس انتهاء برفض 
القوانين المنظمة للانتخابات الصادرة عن 

البرلمان.
وســـارع الكوني الأحد إلـــى نفي عزم 
المجلس طـــرح مبادرة بشـــأن الانتخابات 
قائـــلا إن ”أي اجتهاد مغايـــر حول موعد 
الانتخابات المحدد وفق الاتفاق السياسي، 
لا يمثل المجلس الرئاســـي ولكن يمثل رأيا 

شخصيّا“.
وأضـــاف فـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر 
أن ”المجلـــس ملتـــزم بإجـــراء الانتخابات 
فـــي موعدهـــا، اجتهـــاد مغاير (فـــي هذا 
الصدد) لـــن يمثل المجلس الرئاســـي دون 
اتفـــاق الأعضـــاء الثلاثة، ووفـــق محضر 

موقّع“.
وتنـــص خارطة الطريـــق، التي يعتزم 
اللافي إعلانها، على وضع آليات ســـتمكن 
مـــن تنظيـــم الانتخابات في أجـــل أقصاه 
مـــارس 2022 حيـــث ســـيتدخل المجلـــس 
الرئاسي مباشرة في العملية بطرح مبادرة 
تتعلق بالقاعدة الدســـتورية على مجلسي 
الدولة والنواب في الرابع عشر من نوفمبر 

التي ستجري على أساسها الانتخابات.
وحسب نص المبادرة سيشكل المجلس 
لجنة، إذا لم ينجح البرلمان ومجلس الدولة 
الذي يســـيطر عليه الإخـــوان في ليبيا في 
التوصـــل لاتفاق بشـــأن مبـــادرة القاعدة 
الدســـتورية، لإصـــدار مشـــروعي قانـــون 
الانتخابات بمرسوم رئاسي مع العمل على 

تحشيد التأييد الشعبي والدولي لهما.
للترشـــح  البـــاب  بذلـــك  وســـيُفتح 
للانتخابات الرئاسية والنيابية في الرابع 
عشـــر من ديسمبر على أن يُغلق في الرابع 
والعشـــرين مـــن يناير مـــن العـــام المقبل 
لينطلـــق الاســـتحقاق الانتخابي في الأول 

من مارس 2022.
وبالرغم من نفي الكوني تبني المجلس 
الرئاســـي لهذه الخارطـــة، إلا أنها حملت 
شـــعار المجلس في خطوة يـــرى مراقبون 
أنهـــا كانت متوقعة حيث لا يحظى الكوني 

بـــأي تأثيـــر مقارنـــة باللافي الـــذي يقود 
توافقا مع المنفي لتأجيل الاستحقاق.

الليبـــي  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
عزالديـــن عقيـــل إن ”تأثيـــر الكوني داخل 
المجلس الرئاســـي ضعيف جـــدا وأقصى 
ما يمكن أن يفعله هو الاســـتقالة كما فعل 
عندمـــا كان عضـــوا في المجلس الســـابق 
برئاســـة فايـــز الســـراج، المنفـــي واللافي 
مـــن فريق واحـــد ويشـــكلان أغلبية داخل 
المجلـــس وقـــد يكونـــان اتفقـــا علـــى هذه 

المبادرة“.
وتابـــع عقيل في تصريح لـ“العرب“ أن 
”خطـــوة تأجيـــل الانتخابات تخـــدم حتما 

جماعة الإخوان المسلمين، وهي في الواقع 
كلمـــة حـــق يُراد بهـــا باطل ذلـــك أن ليبيا 
ليست مســـتعدة أصلا لهذه الاستحقاقات 
حيث لا تزال الميليشـــيات ترتع بســـلاحها 
ولـــم يتـــم حســـم ملـــف المرتزقـــة ناهيك 
عـــن الصـــراع الميليشـــياوي الكبير غرب 

البلاد“.

وترفض أوساط سياسية ليبية مبادرة 
الاســـتحقاق  لتأجيـــل  المنفـــي   – اللافـــي 
الانتخابي حيث شدد عضو البرلمان محمد 
العبانـــي على أن ”من يقرر الانتخابات في 
ليبيا من عدمها هـــو البرلمان المنتخب في 
الخامس والعشرين من يونيو 2013 وليس 

المجلس الرئاسي أو اللافي“.
وأوضح العباني في اتصال هاتفي مع 
”العرب“ أن ”اللافي حـــر في ما يقول لكننا 
نرفض تأجيل الانتخابات التي ستقام في 
موعدها المحدد في الرابع والعشـــرين من 

ديسمبر“. 
وزاد تزامـــن هـــذا التطور مـــع دعوة 
البعثـــة الأمميـــة برئاســـة يـــان كوبيتش 
مساء الســـبت إلى اعتماد تعديلات تشمل 
”إزالـــة القيـــود المفروضـــة على المشـــاركة 
فـــي الانتخابات للســـماح لليبيـــين الذين 
يشـــغلون مناصـــب عامة بفرصـــة تجميد 
مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشـــح 
للانتخابات الرئاســـية، علـــى النحو الذي 

العليـــا  الوطنيـــة  المفوضيـــة  اقترحتـــه 
للانتخابات“ من تســـميم الأجواء المرتبطة 

بالانتخابات.
وذهبـــت البعثـــة إلـــى مـــا أبعـــد من 
ذلـــك حيث دعت إلـــى تنظيـــم الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية بشـــكل متزامن على 
عكـــس ما ينص عليه القانون الذي أصدره 
البرلمـــان وهو مـــا جوبه برفـــض من قبل 

أوساط سياسية ليبية.
وينص القانـــون المذكور علـــى إجراء 
الانتخابات البرلمانية بعد شهر من تنظيم 
الـــدور الأول للانتخابـــات الرئاســـية في 
الرابع والعشـــرين من ديسمبر، وبالتزامن 

مع الدور الثاني في يناير 2022.
وأعلـــن الأحد 44 نائبـــا عن رفضهم لما 
وصفوه بتدخل البعثة الأممية والســـفراء 
الأجانـــب فـــي قوانـــين الانتخابـــات التي 
أصدرهـــا البرلمان وهي قوانـــين عارضها 
بشـــدة المجلـــس الأعلـــى للدولـــة، الـــذي 
يهيمن عليـــه الإخوان المســـلمين، ووصل 

الأمر برئيســـه خالد المشـــيري إلى البعث 
بتهديـــدات مبطنـــة إلى المفوضيـــة العليا 
للانتخابـــات لثنيهـــا عـــن اعتمـــاد تلـــك 

القوانين.
وقال هـــؤلاء النواب في بيان نشـــرته 
وسائل إعلام محلية ”نســـتغرب استقواء 
المفوضيـــة الوطنيـــة العليـــا للانتخابات 
بالخارج فـــي محاولـــة لفـــرض تعديلات 
سياســـية وليســـت فنيـــة علـــى قوانـــين 
الانتخابات“، مشـــيرين إلـــى أن ”تجاربنا 
الســـابقة مع متصـــدري المشـــهد الحالي 
تجبرنا على القلق العميق من خطة جديدة 
لعرقلـــة الانتخابـــات الرئاســـية أو رفض 

نتائجها“.
وتشهد ليبيا مرحلة انتقالية من المقرر 
أن تنتهـــي بإجـــراء انتخابـــات عامـــة في 
الرابع والعشـــرين من ديسمبر المقبل كما 
تنص على ذلك خارطة الطريق المنبثقة عن 
ملتقـــى الحوار السياســـي الليبي بجنيف 

السويسرية.

 الجزائــر –  أثـــار القـــرار الذي صوت 
عليه مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة 
بشأن الصحراء المغربية غضب الجزائر 
الداعمة لجبهة البوليساريو الانفصالية، 
ما يعكس مواصلة الجزائر الهروب إلى 
الأمام واختيـــار عدم مواجهة الرباط في 

المحادثات.
وينـــص قـــرار مجلـــس الأمـــن على 
اســـتئناف المحادثات بـــين طرفي النزاع 

دون شروط مسبقة وبحسن نية.
الجزائرية  الخارجيـــة  وزارة  وقالت 
إنـــه ”عقـــب اعتماد مجلـــس الأمن للأمم 
المتحـــدة للقرار رقـــم 2602 الـــذي يجدد 
المتحـــدة  الأمم  بعثـــة  ولايـــة  بموجبـــه 
لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية 
(مينورســـو)، تعرب الجزائـــر عن عميق 
أســـفها إزاء النهـــج غير المتـــوازن كليا 

المكرس في هذا النص“.
وأضافت في بيان أصدرته الأحد أن 
هذا القرار ”يفتقر بشـــدة إلى المسؤولية 
المؤســـفة  الضغـــوط  جـــراء  والتبصّـــر 
الممارســـة مـــن قبـــل بعـــض الأعضـــاء 

المؤثرين في المجلس“.
وقـــال بيـــان وزارة الخارجيـــة ”إن 
الجزائـــر، إذ تعرب عن تفهمهـــا الكامل 
الجانـــب  واســـتنتاجات  لملاحظـــات 

الصحراوي بهذا الشـــأن، تعبر عن عدم 
دعمها لهـــذا القـــرار المتحيّـــز الذي من 
شـــأنه تشجيع المواقف الابتزازية للدولة 

المحتلة“، في إشارة إلى المغرب.
وكانـــت الجزائـــر، التـــي قطعت في 
الرابع والعشرين من أغسطس علاقاتها 
الدبلوماســـية مـــع المغـــرب، أعلنت قبل 
أســـبوع من اجتماع مجلـــس الأمن بأن 
رفضهـــا العـــودة إلى محادثـــات المائدة 
المســـتديرة يعد ”رفضا رســـميا لا رجعة 

فيه“.
وفي وقت سابق أعلنت الجزائر أنها 
أبلغت مجلس الأمن الدولي انســـحابها 
من المشـــاركة فـــي ”المائدة المســـتديرة“ 
للمفاوضـــات الثلاثية وهـــي المفاوضات 
التي ســـلطت الضوء على دورها المباشر 
في الصـــراع، والمتمثل في دعمها لجبهة 
البوليســـاريو وذلك قبل أيام من صدور 

قرار من المجلس في هذا الصدد.
وجـــاء فـــي نـــص القـــرار الصـــادر 
الجمعة أنه يجب اســـتئناف المفاوضات 
تحـــت رعاية المبعـــوث الأممـــي الجديد 
الإيطالي ســـتيفان دي ميستورا ”بهدف 
الوصـــول إلى حل سياســـي عادل ودائم 
بهدف ”تقرير مصير  ومقبول للطرفـــين“ 

شعب الصحراء الغربية“.

قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء 

غضب الجزائر
ُ
المغربية ي

صغير الحيدري
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 الجزائر – وجه تكتل البديل الديمقراطي 
المعـــارض، انتقـــادات حادة للســـلطة في 
الجزائـــر على خلفية ما أســـماه بـ“تدهور 
وضعيـــة الحقـــوق والحريات السياســـية 
والإعلاميـــة فـــي البلاد، وانهيـــار الجبهة 
الاجتماعيـــة“، وذلك عشـــية إحياء الذكرى 
الـ67 لثورة التحرير التي أسســـت لمشروع 
حرية ونهضة لم يتحقق، بسبب ما وصفه 
التكتل بـ“انحرافات الســـلط المتعاقبة في 

البلاد“.
وفي بيان لها أصدرتـــه الأحد انتقدت 
القوى السياسية المعارضة المنضوية تحت 
بشـــدة السلطة  لواء “البديل الديمقراطي“ 
على خلفية المناخ السياسي القائم وتوسع 
دائرة القمـــع والتضييق علـــى الحريات، 

وظهـــور بـــوادر انفجـــار اجتماعـــي فـــي 
الأفق.

ويعتبـــر التكتـــل المذكور آخـــر معاقل 
المعارضـــة السياســـية في الجزائـــر، بعد 
انخـــراط غالبيـــة الطبقـــة السياســـية في 
خارطة طريق السلطة منذ رئاسيات العام 
2019، ولذلـــك جاء موقفـــه الجديد بمثابة 
اختـــراق لجـــدار الصمـــت الـــذي ضربته 
الســـلطة علـــى البـــلاد، فبعـــد تطويعهـــا 
لاحتجاجات الحراك الشـــعبي، استطاعت 
أن تبســـط نفوذها على القوى السياســـية 
والإعلاميـــة والمجتمع المدني بشـــكل غير 

مسبوق.
الديمقراطـــي،  البديـــل  قـــوى  ودقـــت 
ناقوس الخطر بشـــأن الوضع السياســـي 
والاجتماعـــي وواقع الحريـــات في البلاد، 
بسبب ما أسمته بـ“القبضة الحديدية التي 

تضربها السلطة على مختلف الفاعلين، بما 
فيها الأحزاب ووسائل الإعلام والجمعيات 

غير المنخرطة في أجندتها“.
وجـــاء البيان عشـــية إحيـــاء الذكرى 
الـ67 لانـــدلاع ثورة التحرير (-1954 1962)، 
وقبل أســـابيع قليلة من موعد الانتخابات 
المحلية، وهما المحطتـــان اللتان جاءتا في 
ظروف اســـتثنائية تعرفهـــا البلاد داخليا 
وخارجيا، ففيما يعيش الشارع الجزائري 
علـــى وقع أزمـــة مركبـــة، يشـــهد المحيط 
الإقليمـــي للبـــلاد توترا متصاعـــدا وأزمة 
دبلوماسية غير مسبوقة مع عواصم مهمة.
وذكـــر البيان، أنـــه ”عشـــية الاحتفال 
بالذكـــرى 67 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، 
نجـــد أنفســـنا اليوم فـــي جزائـــر جديدة 
يميزها قمع الجزائريين وانتهاك الحريات 
الديمقراطيـــة. وكل ذلـــك وســـط انهيـــار 

اجتماعي ماثل للعيان“.
وأضـــاف ”حرياتنا وحقوقنا اليوم في 
خطر! يوجد ما يقارب 300 سجين سياسي 
ومعتقـــل رأي، وتم حـــل أحزاب سياســـية 
وجمعيـــات وفصـــل نقابيين“، في إشـــارة 
إلـــى جمعيـــة ”راج“ التـــي حلـــت مؤخرا 
بقـــرار قضائي، وســـجن منســـق الحركة 
الديمقراطيـــة الاجتماعيـــة فتحي غراس، 
بسبب مواقفه ومساهمته في احتجاجات 

الحراك ونشاط المعارضة.
وانتقـــد البيان ”الإفراط  فـــي اللجوء 
إلـــى الحبـــس الاحتياطـــي الـــذي أصبح 
عـــن  فضـــلا  الإداري،  بالاعتقـــال  أشـــبه 
للعمـــل  المجرمـــة  القانونيـــة  النصـــوص 
السياســـي تحت غطاء مكافحـــة الإرهاب، 
علـــى غـــرار المـــادة 87 مكـــرر مـــن قانون 

العقوبات“.

ولفتـــت إلـــى أن ”كل وســـائل الإعلام 
ممنوعـــة اليـــوم مـــن أي انتقـــاد للنظام، 
وتحتكرها ســـلطة الأمر الواقـــع وأبواقها 
الدعائيـــة، كمـــا يمُنـــع التظاهـــر وتنظيم 
أنشـــطة سياســـية عامـــة للمعارضة منعا 

باتا، ولا يسمح بأي احتجاج اجتماعي“.
مراجعـــة  علـــى  الحكومـــة  وتعكـــف 
قانون العقوبات بشـــكل يحاصر ما تصفه 
بـ“الأعمـــال المعاديـــة للوحـــدة الوطنيـــة 
والمخلـــة بالاســـتقرار الوطنـــي، والماســـة 
بمؤسســـات الدولة“، كما تســـتعد لإطلاق 
الإرهابيـــة  التنظيمـــات  يصنـــف  نـــص 
والإرهابيـــين، وهـــو مـــا اعتبر مـــن طرف 
هؤلاء، توظيفا للورقة الأمنية في التعاطي 

مع المعارضة السياسية.
وكانت الســـلطة قد أدرجـــت تنظيمي 
حركـــة اســـتقلال القبائل (ماك) ورشـــاد، 
كتنظيمين إرهابيين، وأصدرت عدة مذكرات 
توقيف دولية في حق قيادات وناشطين في 
صفوفها يتخذون من عواصم غربية قاعدة 
لممارســـة نشـــاطهم المعارض لها، كما هو 
الشأن بالنســـبة إلى مؤسس وزعيم حركة 
ماك، فرحات مهني، الذي قد تكون فرنســـا 

امتنعت عن تسليمه للسلطات الجزائرية.
وأكـــد الموقعون على البيان، بأن ”قوى 
البديل الديمقراطي، من أحزاب ومنظمات 
علـــى  مصممـــة  مســـتقلة،  وشـــخصيات 
التصدي لهذا الانحراف الشمولي، وتدعو 
إلى تجنيـــد كل الجزائريات والجزائريين، 
كما تعهدت بالتجند مـــن أجل الإفراج عن 
وســـجناء  السياســـيين  المعتقلين  جميـــع 
الرأي، ووقف القمع بكافة أشكاله واحترام 
وتكريـــس جميـــع الحريـــات الديمقراطية 

والنقابية“. الوضع الحقوقي في تدهور مستمر

صابر بليدي

تُقــــــرب خارطــــــة الطريق التي من المقــــــرر أن يعلن عنها المجلس الرئاســــــي 
الليبي بشــــــأن العملية السياســــــية ليبيا أكثر من أي وقت مضى من تأجيل 
الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، 
في خطوة ســــــتعتبر بمثابة التتويج للمســــــاعي التي بذلتها جماعة الإخوان 

المسلمين لعرقلة تنظيم الاستحقاق المذكور في موعده.

ثبت 
ُ

خارطة طريق للمجلس الرئاسي ت

تأجيل الانتخابات العامة في ليبيا 
توج مساعي الإخوان لعرقلتها

ُ
عزم المجلس إرجاء تنظيم الانتخابات في موعدها ي

عين المنفي على تأجيل الاستحقاق الانتخابي

تكتل سياسي معارض ينتقد انهيار الحريات في الجزائر

خطوة تأجيل الانتخابات 

تخدم جماعة الإخوان 

المسلمين

عزالدين عقيل

نرفض تأجيل الانتخابات، 

البرلمان هو من يقرر 

وليس المجلس الرئاسي

محمد العباني


